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على قوات احتلال العراق أن تنسحب لتحل  محلها 

قوات أممية تسهر على اجتياز مرحلة الانتقال 

- الدكتور عبد الهادي بوطالب -
لم تترك الإدارة الجمهورية الأميريكية ذريعة إلا واستعملتها لتبرير غزو العراق بدءً بذريعة وضع حد لمعاناة الشعب العراقي من سيآت وفظائع النظام الديكتاتوري الأسبق ، إلى ذريعة  صنع منطقة شرق أوسطية جديدة على شاكلة "العراق الديمقراطي الجديد" المراد صنعه، مرورا بذريعة امتلاك العراق أسلحة التدمير الفتاكة التي "لا تشكل  خطرا على منطـقة الشرق الأوسـط وحدها، ولكـن - كما قيل - على العالم من أدناه إلى أقصاه"، وانتهاءً إلى اتهام العراق بربط علاقات مع إرهاب القاعدة، وأخيرا الكذبة الكبرى التي اعتمدها كل من "بوش" و "بلير" والمدعية أن العراق حصل من دولة النيجر الإفريقية على كميات من الأورانيوم المنضب لصنع رؤوس كيماوية وجرثومية لصواريخه، وأنه قادر على نشرها عبر العالم فيما لا يقل عن 45 دقيقة.

وهذه الكذبة هي التي  ترتبت عليها مساءلة من نسبت إليه وهو الدكتور "ديفيد كيلي" والقضية تكتسي اليوم خطورة كبرى بعد أن قتل "كيلي" في ظروف غامضة وينتظر أن يَمثـل "بلير" أمام قاضي البحث  للتحقيق معه في الموضوع. ومع مرور الأيام والأسابيع  سقطت  جميع هذه الذرائع وتبين للعالم أنها  كانت حديث  خرافة زائفة.

لا نُذكر بهذا لندافع عن النظام العراقي المنهار فملف هذا النظام لا يقبل الدفاع، ولكن لنندِّد بالمقابل بالأسلوب غير الأخلاقي الذي استعملته القوات الغازية  لتبرير غزوها، ويأتي على صدارته  استعمال الكذب والزور على الأمم المتحدة، وشعوب الدول الغازية، والعالم  كله. وهو إحياء للمذهب المكيافيلي الذي يعتمد على مبدأ أن الغاية تبرر الوسيلة كيفما كانت هذه الوسيلة ولو كانت معادية للمثل والأخلاقيات المتعارَفة. جميع هذه الذرائع لم يصدقها مجلس الأمن وانتهى بعد مداولات "ماراطونية" إلى الامتـناع عن إعطاء الشرعية لغزو لا مبرر له.

ومنذ اللحظات التاريخية التي تخبطت فيها مداولات مجلس الأمن تغيرت خريطة التحالف الدولي وفقدت الولايات المتحدة وبريطانيا سند التحالف الأوروبي التقليدي الذي تجلى قويا في معارك الحربين العالميتين السابقتين، بل أصيب  في مغامرة غزو العراق الاتحاد الأوروبي بشرخ مازال يتعافى منه بصعوبة. كما ضيعت الولايات المتحدة سند العالم العربي الإسلامي  ومودته لأن غزو العراق بوشر قبل استـنفاد الوسائل السلمية لحل النزاع، ولأن غزو قطر عربي إسلامي - بصرف النظر عن طبيعة النظام الذي يحكمه - يسيء ويُلحِـق الضرر بالمجموعة العربية  الإسلامية المتضامنة مهما كان خلافها مع النظام الذي أطيح به.

ولعل تقويض نظام صدام حسين من لدن قوات الاحتلال، ثم ما يعترض الحكم الأميريكي المباشر اليوم من صعوبات ومشاكل وحتى مقاومة مسلحة - بصرف النظرعمن يوجد وراءها- كل ذلك وغيره يؤكد أن "غزوة" العراق الخاطفة لم تكن كما قدمها الأميريكيون مجرد نزهة لشم هواء العراق، وأثبتت أن حربه لم تكن حربا بدون أموات، فمعدل ما يسقط من ضحايا  أميريكيين  هو اثنان على الأقل في كل يوم، وهو ما يعني أنه لا يحسن بالولايات المتحدة أن تقول إن انتصارها المعلن عنه رسميا كان انتصار الحسم.

إن الولايات المتحدة اليوم تعاني من مشكل عضال، هو مشكل حكم العراق المعروف عنه أنه لا يسْـلِس قياده بسهولة لحاكمه سواء كان وطنيا أو أجنبيا.

لكن الرئيس بوش لم يحسن التقدير، وانخدع بانتصاره السريع يوم تاسع أبريل/ نيسان المنصرم في حرب لم تـزد على ثلاثة أسابيع ولم تقاتـل فيها  قوات العراق لا النظامية  ولا الشعبية.

لقد تم الإعلان عن انتصار الولايات المتحدة في مشهد احتفالي لم يتقدم له مثيل، حيث جاء الرئيس "بوش" بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة  المنتصرة ممتطيا متن حاملة الطائرات الكبرى ومرتديا لباس القيادة العسكرية ليعلن في فاتح مايو/أيار المنصرم نهاية حرب العراق والانتصار الشامل أمام  عدسات الفضائيات العالمية.

لكن الرئيس الأميريكي في يوم الخميس عاشر يوليوز/ تموز الجاري كان مضطرا إلى التصريح بقوله :" إننا نعاني بالعراق مشكلة أمن بكل تأكيد". وأعقب  هذا التصريحَ  اعترافٌ آخر  صدر عن وزير الدفاع "دونالد رامسفيلد" جاء فيه :" إن الجيش الأميريكي بالعراق يواجه بعض الصعوبات من خلال الهجمات التي يتعرض لها  كل يوم". وهو يشير بذلك إلى ارتفاع عدد الضحايا الأميريكيين من قتلى وجرحى يقال إنهم  يُعدّون بالعشرات. وأمام لجنة مجلس الشيوخ  التي ساءلته يوم 10 يوليوز/تموز الجاري أضاف الوزير أن التكاليف المالية التي تحملتها وزارته بعد نهاية حرب العراق كان غلافها المالي أكبر مما كان يتوقع، إذ  تجاوزت التكاليف 3 مليارات  دولار كل شهر.

ويعيب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون على الرئيس "بوش" أن الحرب التي أعلنها على العراق  بتسرع (وبعضهم  يقول بدون موجب) كلفت أميريكا أكثر مما يجب، مما شكل عبئا ماليا مبالغا فيه وضاعف حجم عجز الميزانية الذي بلغ 455 مليار دولار هذه السنة. وهو ما لم يبلغه حجم العجز المالي قط في تاريخ الولايات المتحدة. وللتذكير فإن الميزانية الأميريكية تتحمل كل شهر خمس مليارات دولار تُصرف  على العمليات العسكرية بكل من أفغانستان والعراق. كما يُذكر أن وزارة الدفاع الأميريكي تقدمت إلى الكونغريس بطلب الموافقة على غلاف مالي قدره 369 مليار دولار لتغطية نفقاتها العـسكرية خلال السنة الجبائية المقبلة. وهكذا يرتفع حجم المبالغ المالية المرصودة سنة بعد أخرى وحجم العجز المالي تبعا لذلك.

أما الجنرال "جون أبي زيد" القائد الجديد للقوات الوسطى (اللبناني الأصل) فقد اعترف بدوره أن الجيش الأميريكي يواجه بالعراق حرب عصابات منظمة ورد على وزيره في الدفاع (رامسفيلد) الذي سبق له أن نفى ذلك.

وقد أصبحت أزمة الولايات المتحدة في العراق حديث الساعة الذي يتردد ذكره على الألسنة والأقلام، وتختلف أسماؤه وأوصافه من تسميته بالأزمة، والمأزق، إلى تسميته بالمستنقع العراقي، أو وكر الزنابير، بل يُـبعد البعض النجعة في المقارنة  ليسميه فيتنام  الآخر أو الجديد.

وإذا اختلفت الأسماء فإن الاتفاق منعقد على أن الأزمة ستطول، وأنه لا يمكن التنبؤ بمفاجآتها، وعلى ذلك جاء في بعض تصريحات كبار البيت الأبيض أن الوجود الأميريكي المسلح بالعراق قد يستمر أكثر من عشر سنوات. وقيل عنه إنه قد يمتد ربع قرن.

وقال الجنرال "جون أبي زيد" أيضا إن أفراد الجيش الأميريكي البالغ عددهم اليوم 140.000 لن يُسَـرَّحوا ويعودوا إلى الولايات المتحدة، وإنما سيعود بعضهم بداية من شهر شتـنبر/أيلول، ويعوضهم نفس العدد. وهكذا يستمر الحضور الأميريكي المسلح بالعراق بنفس الكثافة، ولكن بالتناوب، لأن الأوضاع  القائمة بالعراق - يقول الجنرال- لا تسمح بالتخفيض  من حجم الجيش.

تبين أيضا أنه ليس صحيحا أن الحكم المباشر الأميريكي للعراق كان جادا عندما قال إنه سيسارع إلى تمكين شعب العراق من حكم نفسه في أقرب الآجال، إذ بدلا من أن يسهر على إقامة مؤسسات دستورية نابعة من الاقتراع الشعبي العام تسارع إلى تأسيس مجلس الحكم الانتقالي الذي تبين أنه وُلد ميتا لأنه لا تمثيلية له ولا يملك سلطة القرار، ولأن تشكيله من فسيفساءات دينية، وطائفية، وعرقية، وأحزاب لا قاعدة لها عقد مشكلة وجوده غير الشرعي، وجاء مؤشرا إلى النوايا الأميريكية  بتجزئة العراق في المستقبل.

ولقد كان منطقيا وشرعيا أن ترحل قوات الاحتلال إثر سقوط النظام، وتحل محلها قوات دولية تابعة للأمم المتحدة هي التي تجمع لجنة قانونية تقنية من أبناء العراق لوضع دستور جديد يعرض للاستفتاء الشعبي، وأن تسهر على إجراء انتخابات تشريعية ينبثق من صناديق اقتراعها برلمان يعطي الثقة لحكومة وطنية. ولم يكن ضروريا مطلقا أن ينشئ "بول بريمر" بجانبه مجلس شورى معينا بدون اختصاص. ولن يُعترف لهذا المجلس بالشرعية. ولن تقبل الأمم المتحدة ولا الجامعة العربية أن تعطيا مقعد العراق لمن ينتدبه. فالمنظمتان دوليتان، تقبلان في عضويتهما من تعتمدهم الدول المستقلة لتمثيلها، وليس من ينتدبه حاكم أجنبي محتل باسم مجلس يستشار فقط ولا يحكُم.   

لقد قرأت باندهاش كبير ما كتبه بعض المعـلقين العرب على ما تكتبه أكثرية المحللين السياسيين العرب عن أسلوب تعامل الحاكم المدني الأميريكي مع ملف العراق ووصفه بالتجرد من النزاهة فضلا عن نعت قراراته بغير الشرعية، لأن سلطة الاحتلال لا تملك حق تقرير مصير الشعب الخاضع للاحتلال، ولا حق اتخاذها قرارات تتصل بسيادته الوطنية، لا تملكها إلا الحكومات المستقلة. وقال أولئك المعلقون في سذاجة مُريبة : إنهم يرجون من الكتاب العرب أن لا ينـتقدوا  الحكم الأميريكي  المباشر القائم في العراق، بل عليهم أن يشجعوه لسيتفيد شعب العراق على يديه من إعادة بنائه. واعتبروا أن ما يصدر عن المحللين السياسيين  العرب من انتقادات للعمل الأميريكي بالعراق هو تدخُّـل في شأن العراق، وأضاف بعض المعلقين إن العراقيين لو تحدثوا عن أوضاع أقطار عرب آخرين لاعتبر هؤلاء أن هذا تدخل مرفوض في  شؤونهم الداخلية.

أعتقد أن وراء هذا اللامنطق روحا انهزامية تقوم على أساس  أن انتقاد عمل الولايات المتحدة أصبح في نظر هؤلاء من المحرمات، وأن خَطب ودها لا يتم إلا بترصيع المدائح لعملها الذي لا يقبل الخطأ وعلى ذلك طبقوا مقولة إن كل ما يفعله المليح مليح. 

ولو أنهم حكَّموا "منطقهم" لسكتوا عن موضوع العراق وأمسكوا عن التدخل في شؤونه وهو ما يعيـبونه هم أنفسهم على غيرهم.

إن العراق محتاج إلى من يسانده للخروج من قبضة الاحتلال الأجنبي، وليس لمن يطلق بخور التبريك والتمجيد للمحتل الغاصب الذي يحـتاج إلى السند لإدامة احـتلاله. ولله في خلقه شؤون.......              

